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177218 ‐ إزالة اللبس عن "قصة الغرانيق" ومسألة "عصمة الأنبياء"

السؤال

قرأت الفتاوى الت عل موقعم وما أوردتموه من نقولات عن القاض عياض ، والإمام الرازي وابن خزيمة ، والألوس وابن

الجوزي ، وابن باز ، وابن عثيمين ، والألبان بخصوص حادثة الغرانيق. كما قرأت أيضاً كتاباً اسمه " ابن تيمية والآيات

الشيطانية " ، لاتبه شاهاب أحمد، وقد تطرق فيه لهذه الحادثة ، وأثار بعض النقاط عن صحة هذا الحديث ، وعن عصمة

النب صل اله عليه وسلم ، فتركن حائراً .

: التال م توضيحاً فلذا أريد من

‐ ادع هذا الاتب نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية : أن عصمة النب تقتض عدم استمراره عل الخطأ لا ألا يقع منه مرة

واحدة ، فقد يقع الخطأ من النب ، ولنه لا يترر ولا يمن له أن يستمر عليه ، وقال إن هذا هو الرأي الراجح ، وإن كان هناك

من خالف من العلماء فقال بإمانية الاستمرار ف الخطأ إلا أنهم قلّة قليلة.

‐ ذكر هذا الاتب أيضاً أن الشيخ الألبان قال : إن تفسير ابن تيمية لحادثة الغرانيق غير صحيح .

ثم أستطرد ف ادعائه ناقلا عن بن تيمية أيضاً : أن إبليس ليس من قلّد صوت رسول اله صل اله عليه وسلم فنطق تلك

اللمات ، وإنما النب صل اله عليه وسلم هو نفسه من نطقها والعياذ باله ، ثم نُسخت فيما بعد .

‐ ناقش الاتب ف باب "منهجية الحديث" ص13-21 طريقة ابن تيمية ف الأخذ بالحديث المرسل وقبوله ف التفسير، كل

ذلك حت يبرر صحة روايات حادثة الغرانيق ، ثم أورد هذه القول: "وهذا ما جعل الإمام أحمد يقول : " ثلاثة علوم لا إسناد لها

وف رواية ، لا أصل لها التفسير، والمغازي، والملاحم "

فما توجيهم وقولم ف هذه المسألة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

تقدم ف إجابة السؤال رقم (103304) أن أهل العلم قد اختلفوا ف قصة الغرانيق بين مثبت لها وراد ، وأن الأقرب ثبوتها من

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/177218/%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/103304
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حيث الأصل ، وقد صحت عن جماعة من السلف من قولهم ، وه ف الحقيقة لا تخالف أصلا من أصول الدين أو شيئا من

مهماته ، ولا يعدو الأمر أن يون قد جرى شء بتقدير اله العزيز الحيم ليبتل الناس ثم أبطله اله .

ولعل الراجح أن يون ذلك الذي سمعوه مما ألقاه الشيطان عل مسامعهم ، ولم ينطق به الرسول صل اله عليه وسلم ، وقد

رجح ذلك غير واحد من أهل العلم ، انظر " فتح الباري " (8/440)

ثانيا :

ملخص ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف باب عصمة الأنبياء :

‐ أنهم معصومون ف التبليغ والرسالة والإخبار عن اله ، لا يجوز عليهم الخطأ ف ذلك .

قال رحمه اله :

" انْبِياء صلَوات اله علَيهِم معصومونَ فيما يخْبِرونَ بِه عن اله سبحانَه وف تَبليغ رِساته بِاتّفَاقِ امة " انته من "مجموع

الفتاوى" (10 /289) .

‐ أنهم معصومون عن البائر دون الصغائر ، فيجوز أن تقع منهم الصغائر ، ولن لا يقرون عليها ولا يستمرون فيها ، وإنما

يوفقون إل التوبة والإنابة إل اله .

قال رحمه اله :

" الْقَول بِانَّ انْبِياء معصومونَ عن الْبائرِ دونَ الصغَائرِ هو قَول اكثَرِ علَماء اسَم وجميع الطَّوائفِ ، وهو ايضا قَول اكثَرِ

. لذَا الْقَوه قافوا يم إ يهِمتَابِعو ينالتَّابِعو ةابحالصو ةمئالَفِ والس نع نْقُلي لَم وه لب ، اءالْفُقَهدِيثِ والْحيرِ والتَّفْس لها

تَقَع  اقُولُونَ إنَّهي ا ، وهلَيونَ عقَري رِ ، وغَائالص َلارِ عقْرا نع ينومصعم رغَي منَّها : اءلَمورِ الْعهمج نع نْقَلا يةُ مامعو

بِحالِ " انته من "مجموع الفتاوى" (4 /319) .

وقال :

" والْقَول الَّذِي علَيه جمهور النَّاسِ وهو الْموافق لْثَارِ الْمنْقُولَة عن السلَفِ إثْبات الْعصمة من اقْرارِ علَ الذُّنُوبِ مطْلَقًا ... "

إل أن قال :

مَالس هلَياۇد عانَ دلَفِ : كالس ضعب ا قَالمك ، هلَيانَ عا كمم ظَمعا َا إلهباحا صبِه فَعري ها اللُهقْبي الَّت وحةُ النَّصبفَالتَّو "

بعدَ التَّوبة خَيرا منْه قَبل الْخَطيىة ، وقَال آخَر: لَو لَم تَن التَّوبةُ احب اشْياء إلَيه لَما اُبتُل بِالذَّنْبِ اكرم الْخَلْق علَيه " انته من

"مجموع الفتاوى" (10 /293)

وقال الشنقيط ف "أضواء البيان" (4/ 119):

ةسرِ الْخغَائصرِ وائبْال نمو ،يغلبِالتَّب لَّقتَعا يم لك ففْرِ ، وْال نم متُهمصع :لَةاسالْم ذِهه ف ينِيولصا مَك لاصحو "

... منْهم ، ةسرِ الْخغَائص ررِ ، غَيغَائالص ازِ ۇقُوعوج َلولِ عصا لها ثَركنَّ ااو ، ةبيفِ حتَطْفو ةلُقْم رِقَةسك

، ةيلالْع بِهِماتررِي بِمزا يم منْهم قَعي لَم هِملَيع همَسو هال اتلَوص اءنْبِينَّ اا لَةاسالْم ذِهه ف ابوالص نَّهلَنَا ا رظْهوالَّذِي ي

ضعب منْهم قَعو نَّهنَا اضفَر لَوو ، هِملَيع همَسو هال اتلَوص يهِما فنَقْص و ، منْهحطّا م جِبتَوسي و ، ةيامالس بِهِمنَاصمو

الذُّنُوبِ ، نَّهم يتَدَاركونَ ما وقَع منْهم بِالتَّوبة ، واخَْصِ ، وصدْقِ انَابة الَ اله ، حتَّ ينَالُوا بِذَلكَ اعلَ درجاتهِم فَتَونُ
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. كَ " انتهذَل نا مىشَي بَتري لَم نم ةجرد نم َلعا ماتُهجركَ دبِذَل

وقال علماء اللجنة :

" الأنبياء والرسل قد يخطئون، ولن اله تعال لا يقرهم عل خطئهم ، بل يبين لهم خطأهم ؛ رحمة بهم وبأممهم ، ويعفو عن

زلتهم ، ويقبل توبتهم ؛ فضلا منه ورحمة ، واله غفور رحيم " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3 /264) .

فتبين بذلك أن القول بجواز وقوع الصغيرة الت لا تزري بمنصب صاحبها ، من الأنبياء ، ليس هو قول شيخ الإسلام وحده ،

إنما هو قول جمهور أهل العلم ، ولن لا يقر النب عل الخطأ ولا يستمر عل فعله ، وإنما يوفق إل التوبة النصوح ، وهذا لا

مطعن فيه عل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام – والعياذ باله – لأن حال التائب الصادق من عموم الناس بعد الذنب ، قد يون

أحسن من حاله قبل الذنب ، فيف بأنبياء اله ورسله ؟

ثالثا :

لام ، حتلسانه هذا ال قصة الغرانيق قد جرى عل ه عليه وسلم فال صل الذي رجحه شيخ الإسلام ونص عليه : أن النب

سمعه منه المشركون ، ثم نسخه اله وأبطله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وما جرى ف سورة " النَّجم " من قَوله: تلْكَ الْغَرانيق الْعلَ، وانَّ شَفَاعتَها لَتُرتَج، علَ الْمشْهورِ عنْدَ السلَفِ والْخَلَفِ من انَّ

. انته " طَلَهباو هال خَهنَس ثُم ، هانسل َلى عركَ جذَل

"منهاج السنة النبوية" (2/ 409) .

وقال أيضا :

عل الخطأ ، كما نقل أنه ألق ويبينه له ، بحيث لا يقره عل ه تعاللسانه ما يستدركه ال وتنازعوا هل يجوز أن يسبق عل "

لسانه صل اله عليه وسلم تلك الغرانيق العل ، وإن شفاعتهن لترتج ، ثم إن اله تعال نسخ ما ألقاه الشيطان وأحم آياته :

فمنهم من لم يجوز ذلك ، ومنهم من جوزه ، إذ لا محذور فيه ؛ فإن اله تعال ينسخ ما يلق الشيطان ويحم اله آياته واله

عليم حيم " انته من "منهاج السنة النبوية" (1 /338) .

وقال بعد أن ح الخلاف ف القصة :

" ومن جوز ذلك قال : إذا حصل البيان ونسخ ما ألق الشيطان لم ين ف ذلك محذور ، وكان ذلك دليلا عل صدقه وأمانته

وديانته ، وأنه غير متبع هواه ، ولا مصر عل غير الحق ، كفعل طالب الرياسة المصر عل خطئه ، وإذا كان نسخُ ما جزم بأن

اله أنزله لا محذور فيه ، فنسخ مثل هذا أول أن لا يون فيه محذور " انته من "الجواب الصحيح" (2 /36) .

رابعا :

المراسيل عند شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تعددت طرقها : كانت صحيحة ، إذا خلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا، وذلك بأن

يون كل واحد ممن أرسل الحديث أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر.
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قال رحمه اله :

" و " الْمراسيل " إذَا تَعدَّدت طُرقُها وخَلَت عن الْمواطَاة قَصدًا او اتّفَاقِ بِغَيرِ قَصدٍ كانَت صحيحةً قَطْعا " انته من "مجموع

الفتاوى" (13 /347) .

وقال أيضا :

"وأما أسباب النزول ، فغالبها مرسل ، ليس بمسند ، لهذا قال الإمام أحمد : ثلاث علوم لا إسناد لها ، وف لفظ : ليس لها أصل

: التفسير ، والمغازي ، والملاحم ، يعن أن أحاديثها مرسلة، ليست مسندة .

والمراسيل قد تنازع الناس ف قَبولها وردها، وأصح الأقوال : أن منها المقبول ، ومنها المردود ... وإن جاء المرسل من

وجهين ، كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر، فهذا يدل عل صدقه ؛ فإن مثل ذلك لا يتصور ف العادة تماثل

الخطأ فيه ، وتعمد الذب ... ".

انته من "منهاج السنة النبوية" (7 /316) .

وهذا قول الإمام الشافع رحمه اله ، انظر "مقدمة ابن الصلاح" (ص33) .

ولا يجوز أن يتخذ من شء من ذلك ذريعة للوقوع ف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله أو التنقص من قدره ، فالذي ذهب إليه

سواء ف قصة الغرانيق أو ف مسألة العصمة لم ينفرد به ، وإنما هو متبع فيه لثير من أئمة السلف والخلف .

وهذه من مسائل الاجتهاد ، ولا يجوز فيها الطعن عل المخالف .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" اَلَّذِين قَالُوا : إنَّه يجوزُ علَيهِم – يعن الأنبياء ‐ الصغَائر والْخَطَا و يقَرونَ علَ ذَلكَ لَم يفَّر احدٌ منْهم بِاتّفَاقِ الْمسلمين ؛ فَانَّ

، ةينَفالْحو ، ةيالالْمو ، ةيعالشَّاف نيرٍ مثك يرفَت لَزِم ءوه فَرك لَوكَ ، وذَل َلارِ عقْرا نونَ مومصعم مقُولُونَ : إنَّهي ءوه

والْحنْبلية ، واشْعرِية ، واهل الْحدِيثِ ، والتَّفْسيرِ ، والصوفية : الَّذِين لَيسوا كفَّارا بِاتّفَاقِ الْمسلمين ؛ بل ائمةُ هوء يقُولُونَ

، ازِيّيرالش اقحو إسبخُ االشَّيبِ الطبري ، وِو الطَّيبادٍ ، وامو حبخُ اذَا الشَّيه قْهولِ الْفصا ا فهرلَةُ قَدْ ذَكاسالْم ذِههك ... وبِذَل

وكذَلكَ ذَكرها بقيةُ طَوائفِ اهل الْعلْم : من اصحابِ مالكٍ ، والشَّافع ، واحمد ، وابِ حنيفَةَ ، ومنْهم من ادع إجماعَ السلَفِ

علَ هذَا الْقَولِ " انته من "مجموع الفتاوى" (35 /101-100) .

خامسا :

قول الإمام أحمد رحمه اله " ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي ، والملاحم ، والتفسير " محمول عل أن الغالب منها لا يصح

، أو يحمل ذلك عل كتب مخصوصة غير معتمدة .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" قَال امام احمد : ثََثَةُ امورٍ لَيس لَها إسنَاد : التَّفْسير ، والْمَحم ، والْمغَازِي ، ويروى : لَيس لَها اصل ، اي إسنَاد ؛ نَّ

الْغَالب علَيها الْمراسيل " انته من "مجموع الفتاوى " (13 /346) .

وقال الزركش رحمه اله :
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" ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة " انته من "البرهان ف علوم القرآن" (2 /156) .

وقال الخطيب البغدادي رحمه اله :

" وهذا اللام محمول عل وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة ف هذه المعان الثلاثة ، غير معتمد عليها ، ولا موثوق

بصحتها لسوء أحوال مصنفيها ، وعدم عدالة ناقليها ، وزيادات القصاص فيها " انته من "الجامع" (2 /162) .

راجع لمزيد الفائدة والبيان إجابة السؤال رقم (7208) .

تنبيه :

التاب المذكور ف السؤال : لم يتم الوقوف عليه أو النظر فيه من الموقع ، إنما نحن عمدتنا ف النقاش عل أصل المسألة

الت أوردها السائل ، دون النظر ف حال التاب ، وما يستحقه من اللام عليه .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/7208

